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 ملخص: 

 نفيذية،إلى تحديد العلاقة الوظيفية بين البرلمان والسلطة التهذه الدراسة تهدف 

مارسة انعكاس ذلك على البرلمان خاصة في مجال ممن ثم  و ،ق هذه الأخيرةومجالات تفو  

يل عد تعدس الدستوري الصريح لمبدأ الفصل بين السلطات بي المؤس  تبن  ، إذ يعتبر التشريع

ة، لتشريعية وامن الضمانات الأساسية لقيام علاقة تعاون متبادلة بين السلطتين التنفيذي 2016

 ممارسة وظيفة التشريع كاختصاص أصيل.ضمانة لاستقلال البرلمان في  كما يعد  

لت الدراسة إلى  ظم ، وتعاالواقع العملي ومن خلال تراجع دور البرلمان أن  وقد توص 

رسة ي ممافهناك عدة قيود تحول دون قيامه بدوره الحقيقي  دور السلطة التنفيذية أثبت أن  

ل صاص، وتدخ  مشاركة رئيس الجمهورية لهذا الاخت ة في ظل  العمل التشريعي، خاص  

منة ن هيم الحكومة في مختلف مراحل العملية التشريعية، بعيدا عن وجود ضمانات كافية تحد  

 .السلطة التنفيذية

 ة الدور، السلطة التشريعية، الفصل الوظيفي ،الفصل بين السلطاتكلمات مفتاحية: 
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 .السلطة التنفيذية ،البرلمانية

Abstract:  

This study aims to determine the functional relationship 

between parliament and executive power, its areas of supremacy, 

and its reflection on parliament in the practice of legislation, the 

principle of separation of powers after the 2016 amendment being 

considered as the 'one of the fundamental guarantees of a 

relationship of mutual cooperation between the executive power 

and the legislative power, and a guarantee of the independence of 

parliament in the exercise of the function of legislation as an 

essential competence. The study found that the practical reality of 

the declining role of parliament and the growing role of the 

executive branch proved that there are several restrictions that 

prevent it from practicing legislative work, especially with the 

participation of the President in that jurisdiction, and government 

interference in legislative stages, Without guarantees that limit the 

hegemony of executive power. 

Keywords: separation of powers; functional separation; 

legislative power; parliamentary session; executive   power. 
 

 

  blida2.dz-a.araissia@univ :يميلالإ ،عرايسية أحمد تقي الدين :المرسل المؤلف-1

 مقدمة : 

للبرلمان اعتباره هيئة نيابية  د الاستقلال العضويضمانة تجس   تعتبر أهم  

يابية التي منتخبة تمثل إرادة الشعب، يتمتع نوابها واعضاؤها بالحصانة الن

ممارسة المهام، ما يؤكد المكانة السيادية والقيمة التمثيلية  تضمن استقلاليتهم في
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والدستورية لهذه المؤسسة التشريعية، التي تقوم على شرعية الانتخابات بالنسبة 

لأعضائها والشرعية الدستورية بالنسبة لكيانها ونظامها المؤسساتي، لكن يبقى 

لمان، يقابله وجوب تمتعه كالهيئة دستورية بالاستقلال الاستقلال العضوي للبر

الوظيفي الذي يسمح له بممارسة صلاحياته بكل سيادة واستقلالية، بما يتماشى 

مع قوامه وبنائه العضوي الهيكلي وهذا ما أسس له المؤسس الدستوري بداية في 

ت عندما حاول ضمنيا تكريس مبدأ الفصل بين السلطا 1996ثم  1989دستور 

 . 2016الذي أعلن عنه صراحة  بموجب تعديل 

لذا فمن الضروري احترام ما كرسه الدستور بخصوص ممارسة 

قيم الوظائف المخولة لكل سلطة باعتباره التشريع الأساسي والأسمى الذي ي

حدد النظام القانوني في الدولة، ويبين قواعد ممارسة السلطة وحدودها، وي

م واحترا كامهبين السلطات التي من واجبها التقيد بأح العلاقة الوظيفية المتبادلة

 لقوةقواعده، وإلا فقدت صفتها القانونية وتحولت إلى سلطة فعلية أساسها ا

ئف بين إطار مبدأ الفصل بين السلطات الذي من أسسه توزيع الوظا في  المادية

هذه المؤسسات الدستورية كل حسب اختصاصه، حيث يبقى التشريع اختصاص 

ي لها الت يل للبرلمان يمارسه بكل سيادة ودون تدخل وإشراك السلطة التنفيذيةأص

يقة هي الأخرى صلاحياتها المحددة بالدستور ،وهذا ما من شأنه أن يعزز حق

 الاستقلال الوظيفي للبرلمان . 

ة ونحاول من خلال هذه الورقة البحثية التي تهدف إلى تحديد العلاق

نعكاس ة والسلطة التنفيذية، ومجالات تفوق هذه الأخيرالوظيفية بين البرلمان وا

 تية:الآ ذلك على البرلمان خاصة في مجال ممارسة التشريع، الاجابة عن الأسئلة

هم مدى استقلالية البرلمان في ممارسة وظيفة التشريع؟ وما هي أ ما

فصل أ الالضمانات المقرر لذلك في ظل تبني المؤسس الدستوري الصريح لمبد

ذا مثل هلالسلطات؟ متبعين في ذلك المنهج التحليلي الوصفي المناسبة بين 

 البحث.
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 :سلطة البرلمان في ممارسة التشريع. 1

مها وتحديد مهاتنظيم الدستور للسلطات المركزية في الدولة  في إطار  

 .112رسة التشريع عملا بنص المادة ممافي  مهام السلطة التشريعيةانحصرت 

 ريع سلطة أصيلة للبرلمان:ممارسة التش. 1.1

 وحيدمان الممثل التقتضي مبادئ الديمقراطية التمثيلية أن يكون البرل

 ي فيوهذا ما أخذ به المؤسس الدستور والشرعي في التعبير عن إرادة الشعب،

 من التعديل الأخير على أن الدولة تقوم على مبادئ التنظيم 15المادة 

سلطة فكرة التقسيم الوظيفي للذي يراعي السلطات الالديمقراطي والفصل بين 

لبرلمان في اعداد القانون والتصويت عليه قبل ومنح السيادة ل. 1وتوزيعها

 إصداره من أي جهة أخرى من اجل تكريس إرادة الشعب الذي يمارس وظائفه

 . 2باسمه

 سلطة البرلمان في سن التشريع ضمانة دستورية:. 1.1.1

لطة سسية في الدولة تنظيما تختص فيه كل تنظيم الدستور للسلطات الأسا

لدولة، اليه بممارسة مهام وظيفية محددة وفقا لطبيعة النظام السياسي الذي تقوم ع

ة رسمافي م يكون البرلمان هو السلطة الأصيلةحيث يستوجب النظام النيابي أن 

ر ، وعليه فإن السلطة الممنوحة للبرلمان تعتب3القواعد القانونية التشريع وسن

سلطة محصنة وقائمة في إطار مبادئ الدستور الضامن لمبدأ الفصل بين 

من التعديل  15السلطات في جانبه العضوي والوظيفي عملا بنص المادة 

 . 2016الدستوري 

بناء عليه فتوكيل سلطة الاختصاص بالتشريع للبرلمان تعود لأهمية  

والجماعية ومسألة تنظيم التشريع نفسه والذي يتعلق بالحقوق والحريات الفردية 

يستمد البرلمان سلطته من ثقة الشعب كممثل لإرادته ، حيث 4العلاقات فيما بينها

وعليه  ،115و  17المادتين ا عن انشغالاته ومجسدا لطموحاته عملا بومعبر

 فالدستور هو الضامن الأول لأداء النائب لواجبه تجاه ممثليه وتجاه الدولة، حيث
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المبادرة بالقوانين في  منح مجلس الأمة حق لبرلمان من خلالعمل ا د أهميةتزدا

، مما 137ليمي وفقا للمادة مجال التنظيم المحلي والتهيئة والتعمير والتقسيم الإق

 .5المبادرة باقتراح القوانين ومناقشتهاعي في التشري هدورعزز 

 ةائمدتدعم ايضا دور البرلمان بتأكيد الدستور على حقه في إنشاء لجان 

 وبعثات إعلامية حول أية قضية يتم بموجبها الاطلاع وكشف الحقائق رغم

ؤخذ يضعف مردود هذه اللجان التي تكون في الغالب غير مختصة وتقاريرها لا 

طنين لموابها ولا تفَُعل من قبل السلطات، وكذلك أحقيته في متابعة انشغالات ا

 .على المستوى المحلي

 برلمان ضمانة قانونية:الاستقلال الوظيفي لل. 2.1.1

م تتأكد مرة أخرى سلطة ومهام عضو البرلمان من خلال القانون الناظ

منه على وجوب  03، حيث تؤكد المادة 6لمهام وواجبات وحقوق عضو البرلمان

ل ى ثقتفرغ عضو البرلمان كليا لمهامه التشريعية والرقابية وهذا ما يدل عل

ما ك ،ة الشعب المودعة في هذا العضوثق المهام وعظم المسؤولية النابعة من

احب صتؤكد مواد أخرى في الفصل الأول من هذا القانون على أن البرلمان هو 

ن لقانويؤكده أيضا ايع والرقابة على عمل الحكومة، السيادة في ممارسة التشر

ع مالعضوي الناظم للعمل مجلسي البرلمان وعلاقتهما الوظيفية المتبادلة 

 ا.هامهزز الاستقلال الوظيفي للسلطة التشريعية في ممارسة مالحكومة، مما يع

 البرلمان ممثل للشعب في ممارسة التشريع:. 3.1.1

له ن قبممن أبعاد الديمقراطية الحديثة أن يتولى حكم الشعب سلطة منتخبة 

ية لمانبطريقة ديمقراطية تكون الحكومة فيها خاضعة للمساءلة من قبل هيئة بر

 كانةمفصل بين السلطات، حيث يتبوأ البرلمان كسلطة منتخبة تحقيقا لمبدأ ال

 على أساسية تعُنىَ بالتعبير عن إرادة الشعب وبها يتحقق حكم الشعب لنفسه

 .7أرض الواقع
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ل يمث لقد اصبح دور البرلمان الجزائري لا يقتصر على تمثيل الشعب إنما

ر بي يعتبنياار النظام الكذلك التعددية السياسية الناشطة في الحقل السياسي باعتب

 لطةمة لستنظيما تأسيسيا لعمل الأحزاب لاعتلاء السلطة وتكون الدولة مترج

ف لأطياحيث يعمل على إنشاء وإيجاد مجالا سياسيا تشاركيا بين كل االأحزاب، 

دية لتعداالسياسية داخل الفضاء البرلماني التعددي مبتعدا ولو شكليا عن فكرة 

ا وهذا من شأنه أن يحدث سلطة تشريعية مستقلة عضويالسياسية المصطنعة، 

 ووظيفيا خاصة إذا توفر عنصر الكفاءة والحس السياسي والوطني لدى عضو

اب البرلمان، في ظل تأكيد التعديل الدستوري الأخير على حق إنشاء الأحز

حة ممنوالسياسية في اطار ما يسمح به القانون، إضافة إلى الحقوق الجديدة ال

مما يفتح المجال للمواطنين  ،2016التعديل دستوري  51مادة طبقا لل 8بللأحزا

 زبيةحللمشاركة في العمل السياسي وهذا من شأنه أن يخلق برلمان يضم أطياف 

 ذية . تنفيمتعددة الرؤى والمناهج ما يعزز مكانة البرلمان في مواجهة السلطة ال

ري دستوبه التعديل ال ولهذا فإن تعزيز دور ومكانة مجلس الأمة الذي جاء

يق وتعم هدفه توسيع وتعميق التمثيل الديمقراطي التعددي والتشاركي، 2016

 . 9الممارسة الديمقراطية

 الترتيبات المؤمنة لممارسة البرلمان لوظائفه:. 2.1

التشريع في الدولة سلطة خولها الدستور صراحة صناعة 

ي إطار الضمانات التي تحمي ف 10والاستثناء تصنعه السلطة التنفيذيةللبرلمان،

 عضو البرلمان أو للمؤسسة التشريعية.

 الترتيبات المقررة لتأمين استقلالية أعضاء البرلمان:. 1.2.1

لتي ت اتعتبر الضمانات الدستورية المقررة لعضو البرلمان من أهم الدلالا

 في تبني مبدأ الفصل بين السلطات. تعكس إرادة المؤسس الدستوري

 لعضوية اختصاص مستقل لمجلسي البرلمان:إثبات ا. أ
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ة، بناء على إعلان المجلس الدستوري عن نتائج الانتخابات التشريعي 

وبعد الفصل في الطعون المقدمة من قبل المترشحين والأحزاب السياسية 

 من 182المشاركة في العملية الانتخابية بشكل نهائي طبقا لنص المادة 

عد عمل من قوا 49ون الانتخابات، وكذلك المادة من قان 171الدستور، والمادة 

فة المجلس الدستوري، وطبقا للنظام الداخلي لمجلسي البرلمان تقوم كل غر

 لمانبانتخاب لجنة لإثبات عضوية الفائزين في الانتخابات داخل غرفتي البر

 .11حيث تدخل هذه الإجراءات ضمن إجراءات افتتاح الفترة التشريعية

للجنة من عشرين عضوا حسب التمثيل النسبي، حيث حيث تتشكل هذه ا

طني، من الدستور أن إثبات عضوية نواب المجلس الشعبي الو 121تقرر المادة 

وأعضاء مجلس الأمة اختصاص حصري لكل غرفة على حدة، دون حق 

 .12التدخل في ممارسته من قبل السلطة التنفيذية

 أمر ات العضوية نفسهاويفهم من ذلك أن انتخاب هذه الجنة، وعملية إثب

 التيومقرون بشرط إعلان المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات بصفة نهائية، 

دقة ل المجلس من أجل المصاتقوم بإعداد تقرير يتم عرضه في جلسة عامة داخ

ي لس والتللمج الحالات المتحفظ عليها يتم إحالتها على اللجنة القانونيةعليه، أما 

بشأنها وتعرضه على المجلس في أجل خمسة عشرة  تعد هي الأخرى تقرير

، يوما من تاريخ الإحالة، حيث له كامل السيادة في إثبات عضوية أعضائه

 لحل.وتنتهي مهام اللجنة بانتهاء الموضوع الذي انتخبت من أجله عن طريق ا

 الحصانة البرلمانية:. ب

بشكل يعكس التشريعية والرقابية  تهممارسة عضو البرلمان لوظيفل اضمان

بعيدا عن جميع بكل مسؤولية أمام البرلمان كهيئة وأمام ممثليه، وإرادته وحريته 

حرص المؤسس الدستوري على حمايته من المضايقات السياسية والاجتماعية، 

كل ملاحقة مدنية أو جزائية طيلة عهدته النيابية نتيجة ما يصدر عنه من أراء 

لم يتنازل عن هذا الامتياز أو يرفع  مانية، ماومواقف بمناسبة قيامه بمهامه البرل
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عنه من طرف النواب أو أعضاء الغرفة التي ينتمي إليها العضو، وبقرار من 

الأغلبية كما في حالة ضبطه متلبسا بارتكابه لجنحة أو جناية يعاقب عليها 

من الدستور، رغم أن هذه الإجراءات  128،127،126القانون تطبيقا للمواد 

 . 13ة عادة ما يتم خرقها من قبل السلطة التنفيذيالدستوري

 جاء من أجل للحصانة البرلمانيةإن إقرار المؤسس الدستوري وعليه ف

يام شد قحماية الوظيفة التشريعية كمهام مقدسة تحمل في طياتها تطلعات شعب ين

ا حملهيدولة المؤسسات، ناهيك عن حرمة هذه الوظيفة التي ترتبط بالصفة التي 

م لنظالبرلمان، الهدف منها حماية الوظيفة التشريعية التي تعتبر من اعضو ا

 العام.

 المكافأة البرلمانية:ـ. ج

في  ائريتعتبر المكافأة البرلمانية أو التعويضات كما ذكرها المشرع الجز

لتي قانون عضو البرلمان عبارة عن قيمة مالية أو بعض المخصصات المالية ا

مكافأة ه الا لقاء قيامه بعمله البرلماني، حيث تحمل هذتمنح لعضو البرلمان دوري

عدة تسميات لدى الأنظمة البرلمانية الأخرى مثل التعويض البرلماني، 

 .14ومخصصات العضوية وغيرها

 مادةوقد نظم المؤسس الدستوري مسألة التعويضات البرلمانية بموجب ال 

بموجب قانون ، حيث أقر نظام تعويضي لعضو البرلمان يتم تنظيمه 120

ه عضوي، مما يمنح هذه المسألة مكانة اسمى وأهمية أكبر تعكس تطلعات هذ

الفئة، أين يرجى من صرف هذه التعويضات كف الحاجة المالية لعضو 

أو  سكوتيع المغريات المالية التي تقدم له مقابل المالبرلمان، وحمايته من ج

، لشعبع المصلحة العامة لالموافقة على تمرير سياسة جهة معينة قد تتعارض م

عن  افعةتفرغ تماما لتمثيل الشعب والمدتجعله يالحاجات العائلية، و لهتوفيرو

 .15السياسات التي تخدم المصلحة العامة للدولة والمواطن

 الترتيبات المقررة لتأمين استقلال البرلمان كمؤسسة:. 2.2.1
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 ي عنتقلاله الوظيفاس ان كهيئة دستورية، تضمنلبرلمأفرد الدستور ضمانات ل

 .16تبعده عن التبعية والتدرج في ممارسة المهام، السلطة التنفيذية

 سلطة البرلمان في إعداد نظامه الداخلي:. أ

عداد منه استقلالية البرلمان في إ 132لقد أقر الدستور بموجب المادة 

 عدادإنظامه الداخلي والمصادقة عليه، حيث يستقل المجلس الشعبي الوطني في 

، وكذلك 2001-01-31المؤرخ في  01-01نظامه الداخلي المحدد بالقانون 

، حيث يعتبر 2017-08-22مجلس الأمة الذي صدر نظامه الداخلي بتاريخ 

ات تماعالنظام الداخلي للبرلمان عبارة عن قواعد خاصة تبين طريقة انعقاد اج

 يع،ة التشرالمجلس، وتحدد نظامه الداخلي، وطرق الممارسة الإجرائية لعملي

ات جراءوسبل الرقابة على أعمال الحكومة، وكيفية إعداد ميزانية كل غرفة، وإ

ي الت إثبات العضوية، ورفع الحصانة وغيرها من المسائل والموضوعات الدقيقة

تحتاج إلى استخدام خبرات وأساليب علمية ذات بعد نظر تراعى فيها كل 

برلمان ا الل من القضايا التي يعالجهالعوامل، خاصة عامل الوقت نظرا للكم الهائ

 ة فيكممثل لإرادة الشعب، وخاصة تلك القضايا التي تشترك معه فيها الحكوم

مه نظا إطار تفعيل مبدأ التعاون والرقابة، حيث يراعي البرلمان أثناء إعداد

 . 17الداخلي مبدأ سمو القاعدة الدستورية، وتدرج القوانين

 والنشاطات الأخرى: تنافي العضوية مع الوظائف .ب

من القانون  05و 03من الدستور والمادتين  122بقراءة نص المادة 

ه لقصد منية االعضوي المتعلق بحالات التنافي يتجلى لنا أن تنافي العهدة الانتخاب

سة التفرغ للعضوية داخل المجالس النيابية، تمكين عضو البرلمان من ممار

د عن كل المعوقات والضغوطات التي قمهامه بكل حرية واستقلالية، بعيدا 

يا تحول بينه وبين قيامه بمهامه على أكمل وجه، مما يسمح له بالتفرغ كل

ي فلية لممارسته عهدته البرلمانية، بل يجب على عضو البرلمان المشاركة الفع

 . 18أشغال اللجان والجلسات العامة
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ير في التعبمن الدستور جاءت عامة وغير دقيقة  122إذا كانت المادة  

إن فعن نوع الوظائف والمهام التي تتعارض مع ممارسة العهدة البرلمانية، 

تي من القانون العضوي جاءت أكثر دقة وأكثر تفصيل للحالات ال 03المادة 

ل تتنافى مع العضوية في البرلمان، حيث عددت الوظائف والأنشطة والأعما

 ثناةه، إلا الحالات المستالتي يحرم على العضو ممارستها بعد إثبات عضويت

 ، والتي يشترط المشرع لممارستها ألاَّ تكون مؤثرة على05بنص المادة 

 الممارسة العادية للعهدة، مع وجوب موافقة مكتب الغرفة المعنية. 

رسة وعليه فإن مسألة التفرغ لعضوية البرلمان تعد ضمانة أساسية لمما

ة تقلة بعيدة عن تحكم وسيطرالوظيفة التشريعية على أكمل وجه وبصورة مس

 .19السلطة التنفيذية على الأداء الوظيفي لعضو البرلمان

  أثر دسترة حقوق المعارضة على الأداء الوظيفي للبرلمان:. 3.2.1

اشراكها ، حيث تم 2016في تعديل مصطلح المعارضة لأول مرة ظهر 

 طبقا شاركيةالتعطي دفعا للديمقراطية العمل السياسي وضمان حقوقها مما افي 

غم راعتراف المشرع الصريح بحقوقها،  هيجسد، ويمثل ذلك مكسبا 114للمادة 

ا ى بهقانونية تتجل ما تحتاجه هذه المبادرة من إحاطة فكرية وتوعية سياسية

فسها نالمعارضة تحضير زاب تحقيقا لهذا الهدف وجب على الأحأهميتها أكثر، و

 .20الشؤون العامة للدولةفي تسيير  سلطة الحاكمةلمنح البديل لل

 ومن أهم هذه الحقوق الممنوحة للمعارضة مايلي:

 قوانين التي صوت عليها البرلمان؛إخطار المجلس الدستوري بخصوص ال 

  تخصيص جلسة شهرية من طرف كل غرفة لمناقشة جدول أعمال تقدمه

 و مجموعات برلمانية من المعارضة؛مجموعة أ

 قبة رلمان، والمشاركة الفعلية في مراتمثيل مناسب في أجهزت غرفتي الب

 عمل الحكومة.
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في صالح  2016وعليه فإذا كانت هذه المكاسب التي جاء بها تعديل 

رم المعارضة من حيث رفع حظوظها في المشاركة السياسية وبناء مؤسسات تحت

، منحوطة، د مبدأ التداول على السلفيها الأغلبية رأى الأقلية، وتعمل على تجسي

 دورها ضعيف بسبب الحجر الذي فرضتهالمعارضة  الواقع أثبتت أنأن  إلا

 . عليها السلطة

 :تقييد الدور التشريعي للبرلمان. 2

مان من الدستور على أنه يمارس السلطة التشريعية برل 112تنص المادة 

ي فدة يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيا

 ور.لدستالتصويت عليه، لكن هذه السيادة تبقى مقيدة بأحكام اإعداد القانون و

 حصر مجال البرلمان في المبادرة التشريعية:. 1.2

 لعاملأعماله التشريعية في إطار عاملين أساسيين هما ان يمارس البرلما

 الزمني والعامل الموضوعي.

 الحصر الزمني للمبادرة التشريعية:. 1.1.2

رسة بمما الغ الأهمية في قيام المؤسسات الدستوريةالعامل الزمني له ب ن  إ

لى قف عمهامها الوظيفية، وعليه فإن ضيق واتساع فترة الدورة البرلمانية تتو

طريقة ومهارات البرلمان في إعداد جدول أعماله وكيفية توزيع برنامج 

د دلى عإالجلسات التي عادة ما تستغرق زمنا طويلا داخل قبة البرلمان ،إضافة 

 وحجم تدخلات النواب أثناء المناقشات وكذلك بمناسبة مساءلة واستجواب

أعضاء الحكومة ومواقيت ردود هذه الأخيرة عليها، إضافة إلى وجوب 

 تخصيص فترات للراحة لأعضاء البرلمان وغيرها من المسائل التي تستدعي

 معالجة من طرف هيئة البرلمان ومصالحها الداخلية.

التشريعية الممتدة لعشرة أشهر قد تصبح كافية إذا ما  وعليه فإن الدورة

دة أيام وارد ها المواعيد وجدول الأعمال، وإلا فطلب تمديدها إلى عاحترمت في

المدة المتبقية  ير الأول لاستكمال جدول أعمال الحكومة، كما أنمن طرف الوز
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حيث  ،في صالح رئيس الجمهوريةتكون خارج الدورة البرلمانية رغم قصرها 

 الرئاسية.بموجب الأوامر تفتح له مجالا واسعا لمشاركة البرلمان مهمة التشريع

 الحصر الموضوعي للمبادرة التشريعية:. 2.1.2

 تطيعلا يمكن وفقا للمفهوم التقليدي إقامة ميدان محدد للقانون بل يس

ة شعبيالبرلمان التشريع في أي مادة وخلاف ذلك يشكل اعتداء على السيادة ال

جز عقييدا لإرادتها، غير أن التطور الذي عرفته الدولة الحديثة يظُهر وت

داء الأ البرلمانات عن مواجهة مستجدات الساحة السياسية والقانونية من ناحية

 ضوعيالفني والكمي مما أدى إلى هجر المعيار الشكلي واعتناق المعيار المو

ي ختلف تعديلاته أبم 1996خاصة وأن المشرع قيد مجال القانون في دستور 

على  يذيةتضييق مجالات التشريع البرلماني مما فتح الباب لهيمنة السلطة التنف

ا مالهحساب العمل التشريعي نظرا لما يتمتع به طاقمها البشري من مؤهلات، و

 . 21من كفاءات وامكانيات مادية وقانونية

ة ثانية، والمتعلقة بإنشاء غرف 1996رغم التعديلات التي جاء بها دستور 

وتوسيع مجال القانون العادي واختصاص البرلمان في التشريع بالقوانين 

العضوية، إلا أن ذلك لم يشفع له في حماية مجالاته واختصاصاته المقيدة والتي 

من  141،140لا يمكن له أن ينشط خارجها والمحددة في إطار المادتين 

لعادية أو العضوية التي ، سواء بالنسبة للقوانين ا2016التعديل الدستوري 

تتطلب إجراءات معقدة بداية بوجوب توافر النصاب القانوني، وخضوعها لنظام 

لم يحافظ على  2016الإخطار ورقابة المجلس الدستوري، والظاهر أن تعديل 

النصاب المطلوب لمصادقة أعضاء مجلس الأمة على القوانين العضوية 

بل تخلى عن نصاب ثلاثة  1996من دستور  123والمذكور بنص المادة 

أرباع واشترط كما هو الحال بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني 

المصادقة على القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة، وهذا في حد ذاته يعتبر قيدا 

على أعضاء البرلمان في ممارسة سلطاتهم، وعليه يصبح المجال الوظيفي 
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الرغم من أنه بإمكان على سبيل الحصر، بمحدد في مجالات معينة  للبرلمان

 . 22البرلمان أن يتعدى حدود ونطاق مجاله

 محدودية تدخل البرلمان في ممارسة العمل التشريعي: .2.2

فيما يخص من إصلاحات  2016ري رغم ما جاء به التعديل الدستو

  .ترد عليها قيود ، إلا أنهاالمبادرة بالتشريع

 ي إعداد القانون والتصويت عليه:تقييد دور البرلمان ف. 1.2.2

ية وفي ابأساسي في الأنظمة النين مبدأ في إعداد القانوالبرلمان سيادة  

، لكن المشرع لم يجد مانعا 23من الدستور 112المادة ب النظام الجزائري عملا

 .ح القوانين ومناقشتها والتصويت عليهاباقترا المبادرةتقييد في 

 احات القوانين:القيود الواردة على اقتر. أ

نجد أن المشرع حصر  2016قبل تعديل  119بالعودة إلى نص المادة 

حق المبادرة بالتشريع على كل من الوزير الأول ونواب المجلس الشعبي 

في  البرلمان استقلاليةهذا قيد على لأمة و يمثل الوطني دون أعضاء مجلس ا

 2016من تعديل  136بموجب نص المادة ه المشرع تجاوزممارسة التشريع 

لية قاب لما منح أعضاء مجلس الأمة حق المبادة بالقوانين وتكملة لذلك استدرك

ذا نح همناقشة القوانين التي كان يشترط فيها أن يقدمها عشرون نائبا ،حيث م

ذا شة إالاختصاص أيضا لأعضاء مجلس الأمة لتصبح اقتراحاتهم قابلة للمناق

في هذه المسألة بين أعضاء  ع المشر سوى حيث ،قدمها عشرون عضوا

 من التعديل الأخير.  137المادة  مع مراعاةالغرفتين، 

من خلال ما سبق ذكره فالقيد على قبول مناقشة الاقتراحات التي يقدمها 

أعضاء ونواب البرلمان تكمن في اشتراط وجوب تقديمها من عدد معين سواء 

واد لأسباب ومحررا في شكل ممن النواب أو من أعضاء البرلمان، مرفقا ببيان ا

-16من القانون العضوي  22،20،19لمواد يودع لدى مكتب المجلسين طبقا ل

لممارسة التشريع  حيث يعتبر شرط العدد عائقا يقف أمام أعضاء البرلمان ،12
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مراعاة الصياغة القانونية والتبويب اللازمين  ، كما يشترطأصيلكاختصاص 

، ويبلغ قتراحات القوانين  لمكتب المجلساقرار الفصل في قبول  حيث يعود

لمادة طبقا لالاقتراح إلى الحكومة فورا لتبدي رأيها للمكتب خلال أجل شهرين 

وعند انقضاء هذا الأجل يحيل المجلس  ،12-16من القانون العضوي  24

الشعبي الوطني الاقتراح على اللجنة المختصة لدراسته وللإشارة فهناك عدة 

 22قبول أو رفض اقتراحات القوانين خاصة وأن نص المادة مبررات تتعلق ب

 . 24تخص اقتراحات القوانين وليس مشاريع القوانين التي تبادر بها الحكومة

بداء ة لإقيد أخر تمثله المدة الزمنية المقدرة بشهرين والممنوحة للحكوم 

ما أن كا تهرأيها في عملية اقتراح القوانين، الأمر الذي قد يفقد المبادرة أهمي

واب للحكومة أن تقدم خلال هذه المدة مشروع قانون يحمل موضوع اقتراح الن

كذلك بإمكان  23طبقا للمادة ما قد يؤدي إلى رفض الأول وقبول الثاني 

تراح ض اقالحكومة انتظار قرب انتهاء المدة التي تبدي فيها رأيها لتعلن عن رف

مة في مقابل ذلك تسعى الحكوو من الدستور، 139عملا بنص المادة  القانون

دول جإلى إيداع مشروع قانون ثم تلح على التعجيل به ليتم تسجيله فورا في 

قوم أعمال المجلس الشعبي الوطني، أما في حالة قبول الحكومة للاقتراح في

ا عندهورئيس المجلس الشعبي الوطني بتحويله للجنة الدائمة المختصة لدراسته 

ى لات على الاقتراح المعروض عليها قبل عرضه عليحق للجنة إدخال التعدي

 التصويت الأمر الذي يفرغ اقتراح القانون من محتواه الحقيقي. 

 القيود الواردة على المناقشة والتصويت:. ب

ن أمن النظام الداخلي لمجلسي البرلمان نستخلص  33باستقراء المادة 

ة النصوص القانونيالحكومة تستفيد من امتيازات عديدة فيما يخص مناقشة 

 والتصويت عليها أثناء المداولات وغيرها وهي أولويات تحسب لصالحها 

بالتدخل أثناء كافة مراحل العملية  مثل الحكومةمحيث يسمح ل

، حتى أنه لا يمكن للمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة أن يقرر 25التشريعية
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ه إلا بعد إعطاء الكلمة حسب الحالة إثر مناقشات التصويت على النص أو تأجيل

من القانون  33لمادة حكومة واللجنة المختصة بالموضوع طبقا لإلى ممثل ال

الأمر الذي يساعد الحكومة على توجيه اختيار النواب نحو  ،12-16العضوي 

وفضلا عن ذلك فإنه إذا كان للمجلس الشعبي  .طريقة التصويت التي تريدها

أصحاب اقتراح القانون أن يقرروا  الوطني واللجنة المختصة أو مندوب

التصويت مع المناقشة المحدودة إلا أنه تبقى الحكومة المستفيد الأول خاصة وأن 

 .26اقتراحات النواب تكاد تكون منعدمة في عديد الحالات

 تقييد سلطة البرلمان بخصوص تعديل القانون:. 2.2.2

لى مستوى سلطة التعديل معترف بها لنواب المجلس الشعبي الوطني ع

اللجنة المختصة ومن المؤكد أن التعديل سلطة يستعملها البرلمان للتأثير 

والضغط على الحكومة وأحيانا لفرض رأيه في مسائل معينة وغير مخالفة 

من  28، حيث تنص المادة 27للدستور بهدف إحداث تغيير على النص أو سحبه

ق للجنة المختصة أعلاه يح 20"مع مراعاة احكام المادة  12 -16القانون 

وللحكومة ولنواب المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة تقديم 

اقتراحات للتعديلات على مشروع أو اقتراح قانون محال على اللجنة المختصة 

لدراسته..." غير أن ممارسة هذا الحق أحال المشرع شروط وإجراءات 

بعد، ولذا يبقى دور ممارسته على النظام الداخلي للمجلس والذي لم يصدر 

البرلمان في هذا الشأن محدود ولا يضاهي دور الحكومة التي تقف عائقا أمام 

مبادرات نواب وأعضاء البرلمان بالتعديل، في الوقت الذي تمتاز فيه السلطة 

التنفيذية بسلطة غير مقيدة في تعديل اقتراحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء 

لب الاقتراحات لا يمرر منها إلى اللجنة المختصة إلا البرلمان ،حيث نجد أن اغ

القليل ولا يصدر منها للتطبيق الفعلي إلا القليل جدا، إضافة إلى عائق أخر تمثله 

الأحزاب الموالية للنظام والتي تدعم مبادرات السلطة التنفيذية وليس ما يقترحه 

لتشريع ويخل ما يحد من سلطته كهيئة مختصة بممارسة ام، 28نواب البرلمان
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أيضا بمبدأ التعاون والتوازن المفترض احترامه والعمل به بين السلطات 

 الدستورية الأساسية في الدولة. 

 الخاتمة 

 بين تحتل السلطة التشريعية في النظام السياسي الجزائري مكانة أساسية

اها ا إيالسلطات السيادية في الدولة، بالنظر إلى المهام والوظائف التي خوله

 مجلسالدستور وعلى رأسها وظيفة التشريع وسن القوانين والتي انفرد بها ال

 عديلالشعبي الوطني قبل وأثناء تبني المشرع لنظام الغرفتين إلى أن جاء ت

 والذي منح صلاحيات أوسع للبرلمان من خلال اشراك مجلس الأمة في 2016

سة رلمان والمؤسعملية التشريع، إلى جانب تلك الضمانات المقررة لعضو الب

ة لى هيمنظر إالبرلمانية ككل، إلاَّ أنه عمليا تبقى هذه الضمانات غير كافية بالن

 بها السلطة التنفيذية على كامل الصلاحيات، ورغم تلك الإصلاحات التي جاء

 يبقى رئيس الجمهورية يحل محل البرلمان في مناسبات عديدة 2016تعديل 

حتى تلك الصلاحيات التي منحت لمجلس كسلطة أصيلة في مجال التشريع، و

 أن ، إلاالأمة إذا كان ظاهرها الاسهام في تطوير العمل التشريعي والدفاع عنه

 الهدف الخفي هو الحد من سلطة المجلس الشعبي الوطني وهذا يعيق تكريس

ين من قوانمبدأ الفصل الوظيفي للسلطات، يبُْقي البرلمان أداة لتلقي مشاريع ال

 لعاتناقشتها والتصويت عليها، بدلا من تجسيد برامج تعبر عن تطالحكومة وم

 المواطن وانشغالاته.

 لتهميش والإحالات:ا
 
(، آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائر،مصر، دار 2010علواش فريد،) 1

 .96، ص الجامعة الجديدة
العراق،  1(، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،ط2016دخيل محمد حسنين، ) 2

 .73، ص وفةجامعة الك
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